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طالب وزير التربية بسرعة إلغائها والعودة للنظام السابق 

حماد: لائحة الامتحانات الجديدة 
مجحفة وغير مدروسة

  طالب النائب سعدون حماد وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د.حامد العازمي بسرعة وقف العمل 
بلائحة الامتحانات الجديدة ، حيث انها مجحفة وغير 
مدروسة وغير عادله وستسبب في ضياع عام دراسي 
كامل من أبنائنا الطلاب ، حيث نصت على حرمان 
الطالب الذي يمارس الغش في احد المواد من درجاته 

في باقي المواد واعتبرته بذلك راسباً في جميع المواد.
وأكــد بأن هذا اللائحة تخالف القانون لشمولها 
وتعميمها على كافة المقررات الدراسية حتى المواد 
التي سبق للطالب اجتيازها من قبل   ومن المفترض ان 
يتم حرمان الطالب فقط من المادة التي مارس الغش 
بها   كما هو متبع في جميع دول العالم ، مع اتاحة 
الفرصة له لتقديمها في الدور الثاني ، وليس حرمانه 

من عام دراسي كامل بسبب مادة واحدة .
وأضاف: نطالب الوزير بسرعة وقف العمل بتلك 
اللائحة بشكل عاجل والعودة للنظام السابق ، حيث 
انها بحاجة لمزيد من الدراسة  وحتى لا يضطر أبنائنا 
الطلاب الي اللجوء للقضاء لإنصافهم وتعويضهم 
عن ما لحق بهم من اضرار وضياع لمستقبلهم نتيجة 

د.حامد العازميالعمل بتلك اللائحة .

الحويلة يطالب بمناقشة تحويل مسار 
الشاحنات من طريق الوفرة  إلى ميناء عبدالله

محمد الحويلة يتقدم برسالة لمجلس 
الأمـــة تكليف لجنة شـــؤون الداخلية 
والدفاع مناقشة هذا الأمــر مع الجهات 
المختصة لتحويل مسار الشاحنات من 
طريق الوفرة )306( إلى طريق ميناء 
عبدالله ليكون بديلًا لحركة الشاحنات 
على طريق الوفرة حفاظًا على أرواح 

المواطنين.  
ويعد طريق الــوفــرة طريق )306( 
الشريان الأساسي لمدينة صباح الأحمد 
السكنية ومــن أكثر الــطــرق الجنوبية 
ــه يــؤدي  أهمية واســتــخــدامًــا نــظــرا لأن
الى العديد من المناطق الحيوية بداية 
من اسطبلات الخيل ومـــزارع الوفرة، 
ومنطقة الجواخير وموظفين شركات 

النفط وغيرها من الأماكن. 
ولــكــن يعاني أهــالــي مدينة صباح 
ـــادي هـــذا الــطــريــق من  الأحــمــد ومـــرت
كثرة الشاحنات عليه وتــهــور بعض 
قائديها وعــم التزامهم بقوانين المــرور 
مهددين أرواح المواطنين فأصبحت هذه 
الشاحنات مصدر رعب وخوف لمرتادي 

ــرة كما أن الــطــريــق تحت  ــوف طــريــق ال
التطوير وكثرة الشاحنات علية تسبب 
اختناقات مرورية، عدم استيعابه للكم 
الهائل من السيارات والشاحنات التي 
ترتاده حيث ان الطريق سبب الكثير من 
الحــوادث التي راح ضحيتها الكثير من 
الأبرياء حتى سمي هذا الطريق )طريق 
الموت(، وحيث ان طريق الوفرة له أهمية 
خاصة لارتباطه بالعديد من المناطق 
الجنوبية التي مــن المتوقع مستقبلاً 

الزيادة السكانية بها.
لــذا فأنني أطلب من المجلس الموقر 
تكليف لجنة شئون الداخلية والدفاع 
مناقشة هذا الأمر مع الجهات المختصة 
لتحويل مسار الشاحنات مــن طريق 
الوفرة )306( إلى طريق ميناء عبدالله 
ليكون بــديــلًا لحركة الشاحنات على 
ــق الـــوفـــرة حــفــاظًــا عــلــى أرواح  ــري ط

المواطنين.
وبناء على ما سبق يرجى عرض هذه 
الرسالة على مجلس الأمة الموقر بجلسة 

محمد الحويلةالثلاثاء الموافق 2018/5/15م سعدون حماد

مكافآت »الكويتية للاستثمار« زادت عن الحد الأقصى 

288 مليون دينار الهدر المالي  »الميزانيات«: 
العام في »المشروعات السياحية«

نــاقــشــت لجــنــة المــيــزانــيــات والحــســاب 
الختامي ملاحظات ديــوان المحاسبة عن 
الــشــركــة الكويتية للاستثمار وشركة 
المشروعات السياحية الــواردة في تقريره 

للسنة المالية 2016/2017.
ــار ناقشت اللجنة تقرير  وفــي هــذا الإط
الديوان عن التحقيق في سجلات المشروعات 
السياحية واستثماراتها والعقود المبرمة 
مع المستثمرين ومدى مطابقتها مع قوانين 
الدولة وحالات التعدي على أملاك الدولة 

والضرر الذي لحق بالمال العام.
وقــال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد 
الصمد في بيان صحفي إنــه فيما يتعلق 
بالشركة الكويتية للاستثمار فقد تبين 
للجنة ضرورة تفعيل ادار التدقيق الداخلي 
لديها لتقوم بمهامها لتلافي ملاحظات 
الديوان المسجلة بهذا الشأن خاصة وأنها 
تتعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية وفقا 
للقوانين الملزمة بذلك من قبل الهيئة العامة 

للاستثمار.
ــاف عبد الصمد أن اللجنة شددت  وأض
على ضـــرورة حسم تباين الآراء مــا بين 
الديوان وما بين الشركة حول تجاوز قيمة 

المكافآت المصروفة لأعضاء مجلس الإدارة 
خاصة وان سبق للجنة مناقشة مثل ذلك 
الأمر لأكثر من شركة من الشركات التابعة 

لهيئة الاستثمار.
ــي صـــرف تلك  وأوضــــح أن الــتــجــاوز ف
المكافآت للشركة الكويتية للاستثمار زاد عن 
الحد الاقصى المحدد بـنسبة 10 ٪ من صافي 
الربح بعد الاستقطاعات وفقا لما نص عليه 

قانون الشركات بمبلغ 27.529 دينار.
ـــه فــيــمــا يخص  وقــــال عــبــد الــصــمــد إن
ـــوان المحــاســبــة على شركة  مــلاحــظــات دي
المشروعات السياحية فقد تبين الاختلاف 
في وجهات النظر ما بين الشركة والديوان 
في تطبيق بعض القوانين ومــدى خضوع 
الشركة لها حيث أبــدى الديوان اعتراضه 
على سلوك الشركة في عدم تمكينه من أداء 

مهامه الرقابية وفق قانون إنشائه.
وأضاف أن اللجنة شددت على ضرورة 
حسم ذلك الخلاف لحماية المال العام خاصة 
وان المسؤول الاول هو مجلس الوزراء كونه 
رأس الجهاز التنفيذي للدولة وكذلك وزير 
المالية حيث ان قـــرارات مجلس الـــوزراء 
وفــتــاوى ادارة الــفــتــوى والتشريع أتت 

متناقضة حول هذا الخلاف.
وأوضح أن هذا التناقض أدى الى صدور 
قرارات من مجلس الوزراء أفاد بها الديوان 
فــي تقريره الـــوارد للجنة بهدرها للمال 
العام بمبلغ 288 مليون دينار وهــو أمر 
رأته اللجنة من الأهمية بمكان بحيث تدرس 
بحثه في اجتماع مستقل بحضور سمو 

رئيس الوزراء.
وأشار إلى أن كثير من الجهات الحكومية 
تجد مجلس الوزراء نصيرا لها في كثير من 
المواضيع المتعارض عليها من قبل الديوان 

وهو ما يجدر التوقف عنه.
ــه قــد تبين للجنة  وقـــال عبد الصمد إن
ان شركة المشروعات السياحية تتعاقد 
مباشرة مع الاطــراف ذات الصلة رغم انها 
تنوب عن وزارة المالية في ادارة المرافق 
السياحية دون علم كل من وزارة المالية 
والهيئة العامة للاستثمار كونها شركة 
تابعة لها مما ابدى اعتراض الديوان على 

هذه الآلية.
وأشار إلى أن اللجنة بينت انه سبق وان 
ناقشت ما ورد في تكليف الديوان بالتحقيق 
فــي الــســجــلات السياحية واســتــثــمــارات 

العقود المبرمة ومدى تطابقها مع القانون 
حيث انها تمثل قضية تسببت في اهدار المال 

العام.
وذكـــر عبد الصمد أن اللجنة ناقشت 
ملاحظات الــديــوان حــول ضـــرورة اعــادة 
تقييم سعر المتر الايجاري لعدد من مرافق 
الــواجــهــة البحرية والــبــلاجــات ووضــع 
ضوابط لها كما ان الكثير من العقود المبرمة 
والتي تفوق قيمتها 1.8 مليون دينار ذات 
رؤية غير واضحة مما يعيق تنفيذها وفق 
إفادة الديوان مع عدم قيام الشركة بإعداد 
ــات المسبقة لمــدى حاجتها لإبــرام  ــدراس ال
العديد من العقود والذي استندت الشركة 
على لجنة متابعة قــرارات مجلس الوزراء 

التي طلبت الاستعجال بإبرام العقود.
وأشار إلى إفادة الديوان بقيام الشركة 
بتعيينات عشوائية دون اعــلان عن تلك 
الوظائف بالمخالفة لقانون دعــم العمالة 
الكويتية وتشجيعها للعمل في الجهات 
الحكومية مما يمكن تغطية ما قد يصرف 
على الــعــقــود الاســتــشــاريــة واستبدالها 
بطاقات وطنية خاصة وان تلك العقود 

شابها بعض الملاحظات.

جانب من اجتماع لجنة الميزانيات

الدوسري يطالب بسرعة استكمال 
خدمات ومرافق »الوفرة السكنية«

أعلن النائب سعد الدوسري عن تقديمه 
اقتراحا برغبة لاستعجال استكمال وبناء 
الخدمات الحيوية في منطقة الوفرة السكنية 
من مستوصف وجمعية ومحطة وقود وطرد 

العزاب من المنطقة.
ونص الاقتراح على ما يلي: 

لما كانت منطقة الوفرة السكنية )مشروع 
توسعة منطقة الــوفــرة ( تعاني مــن عدم 
استكمال وتشغيل الخــدمــات العامة بها، 
فالمنطقة من المناطق البعيدة، التي يجب ان 
يكون بها اساسيات للحياة الكريمة، التي 
كفلها الدستور، واهمها الخدمات التعليمية 
والصحية والأمنية، ونظرا لأن المنطقة لا تزال 

غير صالحة للسكن، حيث لم يتم استكمال 
وبناء الخدمات الحيوية بشكل كامل.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي :
-1  الاستمرار في صرف بدل الايجار 
لأهالي منطقة الوفرة السكنية لحين اكمال 

الخدمات العامة فيها. 
-2  إنشاء محطة للوقود وتزويدها 

بجميع الخدمات. 
فصل جمعية الوفرة عن جمعية   3-

الوفرة الزراعية. 
-4 الاستعجال بتسليم جميع الخدمات 
ــدارس للجهات المختصة  من مستوصف وم
وان يعمل المستوصف لمدة 24 ساعة وطوال 

ايام الاسبوع. 
-5 الاســتــعــجــال فــي بــدء انــشــاء سوق 

مركزي ومراكز الخدمة ومجمعات تجارية.
ــة مــنــتــزه ترفيهي يكون  ــام -6  اق

متنفسا لسكان المنطق. 
اتخاذ الاجـــراءات اللازمة لطرد   7-
الــعــزاب من منطقة الــوفــرة السكنية ومنع 
الايــجــار لهم، حيث يوجد اكثر مــن 3000 
عامل واغلبهم من مخالفي قانون الإقامة ما 
يسبب ذلــك عــدم الإحساس بالأمان لسكان 

المنطقة. 
الاستعجال في تشغيل المحطات   8-

ناصر الدوسريالرئيسة للكهرباء والماء.

الخضير يقترح إنشاء مدارس لذوي 
الاحتياجات وفرع لهيئة ذوي الإعاقة 

في »الأحمدي« و»مبارك الكبير«
أعلن النائب د.حمود الخضير عن تقديمه اقتراحين 
برغبة لإنشاء مدارس لذوي الاحتياجات الخاصة وفرع 
للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة بمحافظتي الأحمدي 

ومبارك الكبير.
ونص الاقتراح الأول على ما يلي: 

نــظــرا لمــعــانــاة أهــالــي ذوى الاحــتــيــاجــات الخاصة 
بمحافظتي الاحــمــدي ومــبــارك الكبير فــي عــدم وجــود 

مدارس خاصة لأبنائهم من ذوى الاحتياجات الخاصة.
لذا فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي : 

إنشاء مدارس لذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظتي 
الأحمدي ومبارك الكبير

ونص الاقتراح الثاني على ما يلي: 
نــظــرا لمــعــانــاة أهــالــي ذوى الاحــتــيــاجــات الخاصة 
بمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير في عدم وجود فرع 

تابع للهيئة العامة لذوى الإعاقة .
لذا فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي :

ــرع للهيئة العامة لــشــؤون ذوي الإعــاقــة  إنــشــاء ف
بمحافظتي الاحمدي ومبارك الكبير تسهيلا عليهم وعلى 

د. حمود الخضيرأولياء أمورهم من عناء المسافة البعيدة لمقر الهيئة(.

ممن لم يشملهم القانون 

المطيري: سأقترح قانوناً لتوفير سكن ملائم 
ل�»من باع بيته« من محدودي الدخل 

استغرب النائب ماجد المطيري عدم إدراج من باع 
بيته من أصحاب الدخل المحدود في القانون الذي أقر 

أخيرًا والذي اقتصر على أصحاب القسائم.
وقـــال المــطــيــري فــي تصريح صحافي إن هــؤلاء 
المواطنين تعرضوا للظلم واكــتــووا بنار الإيجارات 
الحارق التي التهمت مرتباتهم رغم أنهم أجبروا على 
بيع بيوتهم بسبب فوائد القروض التي تراكمت عليهم.

وأعلن أنه سيتقدم باقتراح بقانون لتوفير سكن 
ملائم لمن باع بيته من أصحاب الدخل المحدود الذين لم 
يشملهم القانون، معتبرًا أنهم أجبروا على بيع بيوتهم 
خشية السجن بسبب تراكم الديون من فوائد القروض.

ــن لــدى  ــدي ــوز وثــقــل ال ــع وأضــــاف المــطــيــري أن ال
العديد من الأسر يحتم التحرك لتوفير مساكن بسبب 
الإيجارات التي أرهقتهم، مشددًا على ضرورة إيجاد 
حل فوري لمعاناة هؤلاء المواطنين على مدى السنوات 

النائب ماجد المطيريالماضية.

أبل يسأل عن الدوافع وراء زيادة رواتب 
غير الكويتيين في ديوان المحاسبة؟ 

 قــدم النائب خليل ابــل استفسارات الــى رئيس 
مجلس الامة مرزوق الغانم ، عن أسباب عدم تطبيق 
سياسة الإحلال وترشيد الإنفاق بديوان المحاسبة في 
ظل الأزمة الاقتصادية، وتوضيح عن علة إبقاء شغل 
الوظائف القيادية مفتوحة بدون تحديد مدد البقاء 
بهذه الوظائف الإشرافية، وأسباب التمديد لبعض 
ــاء في  ــاوز السن القانونية.  وج الموظفين ممن تج
الاستفسارات :  1 - ما هو الدافع لمنح زيادة دائمة في 
رواتب الموظفين غير الكويتيين بديوان المحاسبة في 
ظل سياسة الإحلال رغم خفض الميزانيات الحكومية 

وعدم التقيد بترشيد الإنفاق؟
 2 - تزويدي بكشف يبين عدد مرات مكافأة التميز 
التي تمنح للموظف غير الكويتي بالمقارنة بالموظف 
الكويتي بديوان المحاسبة، مع بيان نسبة مكافأة 
الأداء السنوي مع ما يتقاضونه من المرتب الإجمالي 

للموظف الكويتي وغير الكويتي. 
 3 - هل يتم تطبيق المعايير واللوائح الخاصة 
بضوابط الترشيح بين القطاعات الرقابية والقطاعات 
ــوان المحاسبة لا سيما ضمن نطاق  المساندة في دي
الخبرة المطلوبة وضمن القطاع نفسه؟ إذا كانت 
الإجــابــة بنعم – فيرجى تقديم الدليل على اتخاذ 
هذا الإجــراء العادل في ضوابط الترشيح والتعيين 
للمستحقين بالقطاعات الرقابية والقطاعات المساندة، 

كلٌ على حدة. 
 4 - هل يوجد توجه في ديوان المحاسبة نحو منح 
الترقيات للوظائف القيادية عن طريق التقيد بتحديد 
فترة شغل الوظائف القيادية بفترتين فقط لكل منها 
أربع سنوات أسوة بشغل الوظائف القيادية بباقي 
أجهزة وقطاعات الدولة المختلفة، بــدلاً من إبقائها 

مفتوحة دون تحديد لمدة شغل الوظيفة القيادية.


